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  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
  الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨-١٤فيينا، 
  من جدول الأعمال ١٠البند 

  مساهمات اللجنة في عمل المجلس الاقتصادي 
  ، ٦٨/١مع قرار الجمعية العامة  شياًاوالاجتماعي، تم

   ٢٠٣٠ خطة التنمية المستدامة لعاممتابعة بما في ذلك 
        واستعراضها وتنفيذها

    منقَّح واليابان: مشروع قراروسويسرا والفلبين تايلند و كوادورإ  
والاجتماعي بالموافقة على توصـــــي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلس الاقتصـــــادي   

  مشروع القرار التالي لكي تعتمده الجمعية العامة:
    

  سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق أهداف التنمية المستدامة     
   ٢٠٣٠لعام 

  الجمعية العامة، نَّإ  
التزامها بمقاصـــــــد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي د مجدَّداً تؤكِّإذ   
د من جديد عزمها تؤكِّوإذ لعالم أكثر سلماً وازدهاراً وعدلاً،  لا غنى عنه الأساس الذيتشكل 

  على تعزيز الاحترام الصارم لها وإقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
الإعلان الصـــادر عن الاجتماع الرفيع الصـــلة الواردة في  بالأحكام ذاتتحيط علماً وإذ   

 أنَّ ومن بينها  )١(،المســتوى للجمعية العامة بشــأن ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي
ـــيادة القانون والديمقراطية أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر، وأنها تندرج  ـــان وس حقوق الإنس

 ،ضمن قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة

                                                                    

 .٦٧/١مرفق قرار الجمعية العامة   )١(  
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بارها    ٢٠١٧ون الأول/ديســــــمبر كان ٧ المؤرَّخ ٧٢/١١٩قرارها  وإذ تضــــــع في اعت
شأن  سابقة ب صعيدين الوطني والدولي"، وكذلك جميع قراراتها ال سيادة القانون على ال والمعنون "

  الموضوع، هذا
ضاً   ضع في اعتبارها أي سمبر  ١٩المؤرَّخ  ٧٢/١٩٦قرارها  وإذ ت ، ٢٠١٧كانون الأول/دي

التعاون  في مجالتعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته " المعنونو
 السابقة بشأن هذا الموضوع، ا، وكذلك جميع قراراته"التقني

المؤرَّخ  ٢٠٠٤/٢٥قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وإذ تضع في اعتبارها كذلك  
ي ٢١ ي ٢٢المؤرَّخ  ٢٠٠٥/٢١و ،٢٠٠٤ هتموز/يول  ٢٧المؤرَّخ  ٢٠٠٦/٢٥و ،٢٠٠٥ هتموز/يول

صلاح مؤسسات العدالة الجنائية،  ٢٠٠٦تموز/يوليه  سيادة القانون وإ شأن تعزيز  شطة وتعزيز ب أن
العدالة الجنائية في هذا المجال، بما في الأمم المتحدة لمنع الجريمة وبرنامج التي يقدمها المساعدة التقنية 

 ،زاعالنلإعمار بعد انتهاء ذلك إعادة ا

والمعنون  ٢٠١٢ديســــــمبر كانون الأول/ ٢٠المؤرَّخ ، ٦٧/١٨٦ها إلى قرار وإذ تشــــــير  
في المجالات المتصــلة بالنهج وبخاصــة "تعزيز ســيادة القانون وإصــلاح مؤســســات العدالة الجنائية، 

الوطنية والاتجار العابرة للحدود  المنظَّمةمكافحة الجريمة في ظومة الأمم المتحدة المتبع على نطاق من
المعنون "ســــــيادة و ٢٠١٣كانون الأول/ديســــــمبر  ١٨المؤرَّخ ، ٦٨/١٨٨قرارها بالمخدِّرات"، و

  "،٢٠١٥إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في 
المعنون "تحويل عالمنا: و، ٢٠١٥أيلول/ســـبتمبر  ٢٥المؤرَّخ  ٧٠/١أهمية قرارها  وإذ تدرك  

معات مســالمة مجتالتشــجيع على إقامة الالتزام ب شــمليي ذال"، ٢٠٣٠خطة التنمية المســتدامة لعام 
مكانية وصــــــول الجميع إلى العدالة إتاحة إو التنمية المســــــتدامةيهمش فيها أحد من أجل تحقيق   لا

، كما تشــير في هذا الصــدد إلى قرارها وبناء مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميع
يتموز/ ٢٩المؤرَّخ  ٧٠/٢٩٩ عام  ٢٠١٦ هيول مة ل تدا ــــــ عة خطة التنمية المس  ٢٠٣٠بشـــــــأن متاب

  العالمي،الصعيد على واستعراضها 
سلبية لج عن بالغ قلقهاوإذ تعرب    عبر الوطنية على  المنظَّمةلجريمة ميع مظاهر اإزاء الآثار ال

  ،التنمية والسلام والاستقرار والأمن وحقوق الإنسان
ع   نا ها اًواقت قانون والتنمية مترابطتان  نَّبأ من يادة ال ــــــ تداعمتانس قاً وم طاً وثي  وأنَّ ،تراب

النهوض بســـيادة القانون على الصـــعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال آليات منع الجريمة 
والتنمية المســـتدامة  للجميع والعدالة الجنائية، أمر ضـــروري للنمو الاقتصـــادي المســـتدام والشـــامل

  ميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،بجل الكاموالتمتع 
ســـــيادة  وطيدء بهدف تللجهود الجارية التي تبذلها الدول الأعضـــــا عن تقديرهاوإذ تعرب   
إدماج برامج إنمائية فيما تتخذه  في ذلك من خلال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بماعزيز القانون وت

  من مبادرات في هذا الصدد،
شطة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ينبغي أن تقوم على  نَّبأمنها  اًواقتناع   تعزيز واحترام أن

  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن العدالة والحوكمة الرشيدة،
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ـــية القوية على الت دوإذ تؤكِّ   دعم نظم العدالة الجنائية الفعالة بشـــأن زامها وإرادتها الســـياس
المشــاركة الفعالة لجميع ع على إذ تشــجِّو، المكونة لهاية والمســؤولة والمؤســســات والعادلة والإنســان

ــــــراكها،  ــــــعالأمم المتحدة  بخطةالظروف اللازمة للنهوض  يهيئ مماقطاعات المجتمع وإش  ،الأوس
حقوق الإنسان والحريات وجميع الحفاظ على كرامة الإنسان عن سؤولية الدول الأعضاء بم قرُّت إذو

بنظام العدالة الأشـــخاص الذين قد يحتكون تضـــررين من الجريمة وللجميع، لا ســـيما المالأســـاســـية 
، الذين قد يكونون عرضــة لأشــكال متعددة أفراد المجتمعالمســتضــعفون من ذلك بمن في الجنائية، 

ومتفاقمة من التمييز بغض النظر عن وضـــعهم، وكذا لمنع ومكافحة الجريمة المدفوعة بالتعصـــب أو 
  ا كان نوعه،يًّالتمييز أ
الدول الأعضاء على النظر في استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها ع وإذ تشجِّ  

في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف توطيد نظم عدالة جنائية منصـــــفة وفعالة، مع الأخذ في 
  دامة،الاعتبار أهمية سيادة القانون وجدواها في تحقيق أهداف التنمية المست

الإنصــاف و اقتدار ويتســم بالكفاءةعلى أهمية وجود نظام عدالة جنائية يعمل ب دِّدوإذ تشــ  
عبر الوطنية والفســـاد  المنظَّمةنســـانية كأســـاس لاســـتراتيجية ناجحة لمكافحة الجريمة الإو والفعالية

وغير ذلك من  بالأشخاصالاتجار رات غير المشروعة وصنعها والاتجار بها وإنتاج المخدِّوالإرهاب و
  أشكال الاتجار الخطيرة،

سيادة القانون في جميع مجالات المشاركة في عمل منظومة الأمم المتحدة،  ملِّوإذ تُس   بأهمية 
م المحرز في ضـــمان اتســـاق الأنشـــطة وتنســـيقها لدعم ســـيادة القانون، التقدُّبمع التقدير ه تنوِّوإذ 

ــــــيادة القانون، مع الاعتراف بالولايات   المتباينةبالتعاون مع الفريق التنســــــيقي والمرجعي المعني بس
  لمختلف هيئات الأمم المتحدة،

بارها وإذ تضــــــع   حدة التي تنفَّ في اعت طة الأمم المت بذلها للجهود التي  ذ دعماًأنَّ أنشــــــ ت
سيادة القانون  ضرورة تعزيز تشدِّوإذ بها وفقاً للميثاق، يُضطلَع الحكومات لتعزيز وترسيخ  د على 

م إلى الدول الأعضـــــاء، بناء على طلبها، في التنفيذ المحلي للالتزامات الدولية الخاصـــــة دَّالدعم المق
  بكل منها من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات،

على "إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال  ددِّوإذ تُش  
ص سيادة القانون يللتحد ديالأمم المتحدة الأوسع من أجل الت صادية وتعزيز  ات الاجتماعية والاقت

ت فيه الدول الأعضــــاء بأهمية الذي أقرَّ )٢(على الصــــعيدين الوطني والدولي ومشــــاركة الجمهور"،
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأهمية المؤسسات نظم فعالة وعادلة وإنسانية وخاضعة للمساءلة وجود 

  سيادة القانون،إرساء كعنصر رئيسي في  المكونة لها
 عامة الدول الأعضـــاء على أن تضـــع وتنفذ، حســـب الاقتضـــاء، ســـياســـاتع وإذ تشـــجِّ  

تقوم على فهم العوامل لمنع الجريمة وتتســــم بالشــــمول  واســــتراتيجيات وطنية ومحلية وخطط عمل
، بالتعاون الوثيق كليةارتكاب الجرائم، وأن تتصــدى لتلك العوامل بطريقة ســاهم في المتعددة التي ت

                                                                    

 .٧٠/١٧٤ العامة الجمعية مرفق قرار  )٢(  
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التنمية  د في هذا الصـــدد أنَّمع جميع الأطراف صـــاحبة المصـــلحة، بما فيها المجتمع المدني، وإذ تؤكِّ
في ذلك تشــــــجيع ثقافة المشــــــروعية القانونية، مع احترام الاجتماعية وتعزيز ســــــيادة القانون، بما 

لإعلان الدوحة، ينبغي أن تكون عناصر أساسية في استراتيجيات تعزيز منع  الهويات الثقافية، وفقاً
  الجريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الدول،

الذي تدامة، في اجتماعه أنَّ المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المس وإذ تدرك  
ــيعقده في  ــيكون موضــوعه "تمكين ٢٠١٩عام س ــاواة"،  الناس، والذي س وضــمان الشــمول والمس

  من أهداف التنمية المستدامة، ١٦سوف يستعرض جملة أمور منها تنفيذ الهدف 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦خ المؤرَّ ٢٦/٣قرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى وإذ تشـــــير   

تعميم مراعاة المنظور الجنســــاني في ســــياســــات وبرامج منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي المعنون "و
  "،عبر الوطنية المنظَّمةالجهود الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة 

تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة "المعنون  ٧٠/١أهمية قرارها  د من جديدتُؤكِّ  -١  
يهمش فيها أحد من  مسالمة لامجتمعات على إقامة تشجيع الالالتزام ب الذي يتضمن"، ٢٠٣٠لعام 

وبناء مؤســــســــات فعالة وإتاحة إمكانية وصــــول الجميع إلى العدالة  لتنمية المســــتدامةأجل تحقيق ا
 ؛وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

ســيادة القانون ومنع بالطابع المتداخل لالدول الأعضــاء على مواصــلة الإقرار  تحثُّ  -٢  
ية والتنمية، وتوصــــــي  لة الجنائ ناول الجريمة والعدا تداخلات بت على نحو ملائم  والترابطاتهذه ال

المســـــتدامة لعام تنفيذ خطة التنمية فيما يتعلق بد بها الالتزامات المتعهَّتجديد ا، مع ومواصـــــلة بلورته
 من أهداف التنمية المستدامة؛ ١٦سيما فيما يتعلق بتحقيق الهدف   ، لا٢٠٣٠

التعاون وتنسيق أن تواصل لهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة دعوتها  ددِّتُج  ‐٣  
في تقديم المســــاعدة  تباع نهج أكثر تكاملاًلا الترويجبهدف أنشــــطتها، كل منها في نطاق ولايتها، 

فرص مزيداً من الوأن تســتكشــف  ،ناء القدرات في مجال ســيادة القانون وإصــلاح العدالة الجنائيةلب
 مشاريع مشتركة في هذا المجال؛قامة لإ

للحكومات أن تأخذ في الاعتبار "إعلان الدوحة بشـأن إدماج  دعوتها أيضـاً ددِّتج  ‐٤  
يات الاجتماعية ي للتحدِّع من أجل التصدِّالأوسة الأمم المتحدخطة منع الجريمة والعدالة الجنائية في 

الذي  )١(،والاقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي ومشــاركة الجمهور"
ـــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عند  ـــــريعات صـــــوغ اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عش التش

ممكن، عند الاقتضــــاء، لتنفيذ المبادئ الواردة فيه بذل كل جهد أن تو ،يةاتوالتوجيهات الســــياســــ
 يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛  بما

في وشـــاملة  جامعةهج نُاتباع على الالتزام المعرب عنه في إعلان الدوحة ب ددِّتُشـــ  ‐٥  
ــــكالهأعمال مكافحة الجريمة و ــــاد والإرهاب بجميع أش ، وبضــــمان تنفيذ اومظاهره االعنف والفس

برامج أو تدابير أوســــع نطاقاً للتنمية تنفيذ بطريقة منســــقة ومتماســــكة، إلى جانب المقررة  لتدابيرا
صادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي والسلام الاجتماعي والاندماج  الاجتماعية والاقت

 الاجتماعي؛
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منظور ذات تكون نع الجريمة لمالدول الأعضـــــاء على تعميم اســـــتراتيجيات  تحثُّ  -٦  
ساني  ساتهوجن سيا شباب في جميع  صادية ذات  هاوبرامج اموجهة نحو الأطفال وال الاجتماعية والاقت

بالتعليم والصــــــحة والمشــــــاركة المدنية والفرص الاجتماعية منها في ذلك ما يتعلق  الصــــــلة، بما
لك من أجل حماية والاقتصـــادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات والســـلامة العامة والأمن، وذ

الأطفال والشــــباب من التهميش والإقصــــاء الاجتماعي والحد من خطر أن يصــــبحوا ضــــحايا أو 
ذات الصـــلة، ومنها أهداف التنمية المســـتدامة جميع مجرمين، ولتحقيق هذه الغاية، الســـعي لتحقيق 

 ؛١٧و ١٦و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٥و ٤و ٣الأهداف 

للعنف  للتصــدي متكاملة وشــاملةتدابير تماد الدول الأعضــاء على اع أيضــاً تحثُّ  -٧  
بذل من خلال التدخل المبكر وتقييم المخاطر، و بدافع جنسانيالحد من مخاطر القتل  بغية ضد المرأة

والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها  بدافع جنســــانيالنســــاء والفتيات قتل العناية الواجبة لمنع جرائم 
ضمان وصولهن إلى العدالة على قدم و ،بموجب القانونساء للنومعاقبتهم، وضمان حماية متساوية 

جرائم لمنع المنظور الجنســاني المســاواة، والنظر في اعتماد نهج متكامل ومتعدد التخصــصــات يراعي 
بغرض التقليل  والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، قتل النســــاء والفتيات بدافع جنســــاني

للإيذاء من جديد في نظام العدالة الجنائية، ووضع آليات مناسبة  هنتعرض إلى أدنى حد من احتمال
في التحقيقات للتعرف على القدرة على الاســـتفادة من الطب الشـــرعي والمختبرات الجنائية وتعزيز 

جميع ، ولتحقيق هذه الغايات، الســــــعي لتحقيق الموتى وتحديد هوية الأشــــــخاص المفقودين تفارُ
 ؛١٦و ٥ات الصلة، ومنها الهدفان أهداف التنمية المستدامة ذ

لدول الأعضـــــــاء إلى  تدعو  -٨   قاًا ية،  أن تعزز، وف ية الوطن قانون ها ال البرامج لأطر
فهم تقوي التي  المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخصـــــوصـــــاً الموجهة إلى الشـــــبان، التعليمية

واحترام لتعزيز الثقة  إزاء الجمهور العام باعتبار ذلك نهجاً تتبعه الحكومات ،العدالة وسيادة القانون
جميع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة،  وإنفاذه، ولتحقيق هذه الغايات، السعي لتحقيقالقانون 

 ؛١٦و ٤ ومنها الهدفان

الجهود لأطرها القانونية الوطنية،  أن تكثف، وفقاًالدول الأعضاء إلى  تدعو أيضاً  ‐٩  
الوطنية والدولية للقضــاء على جميع أشــكال التمييز، بما في ذلك العنصــرية والتعصــب الديني وكره 

بوســـــائل منها التوعية وتطوير المواد والبرامج التعليمية والنظر، عند  الجنســـــاني،الأجانب والتمييز 
جميع تحقيق لالسعي تشريعات مناهضة للتمييز، ولتحقيق هذه الغايات،  وإنفاذ صوغالاقتضاء، في 

 ؛١٦و ١٠و ٨و ٥و ٤ ذات الصلة، ومنها الأهداف أهداف التنمية المستدامة

شطة بم، على أن تعمل الأعضاءالدول  شجِّعتُ  ‐١٠   ، على لقطاع الخاصمن اشاركة ن
أفراد المجتمع من التي تستهدف الإدماج الاجتماعي ومخططات التوظيف ومنع الجريمة  تعزيز برامج
لهذه الغايات، تحقيقاً ، ها، كما تشــجعلســجناء المفرج عنهماعيفة، بمن فيهم الضــحايا والفئات الضــ
 ٥و ٤و ٣و ٢و ١ ذات الصلة، ومنها الأهداف أهداف التنمية المستدامةجميع تحقيق لعلى السعي 

 ؛١٦و ١١و ١٠و ٨و

ة الكبير ةالدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة المشكلأيضاً  شجِّعتُ  ‐١١  
لة في ئة، مثل الاتجار تترك آثاراً لجرائم التي ا المتمث البرية، بما في ذلك الحيوانات  حياءالأبعلى البي
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هددة  ية الم تات البر با نات والن بأنواع الحيوا ية  لدول جارة ا ية الت فاق ية بموجب ات تات المحم با والن
شروع، )٣(،بالانقراض صيد غير الم شروع يرغوكذلك الاتجار  وال شمل بالمنتجات  الم الحرجية، بما ي
ذات الصلة، ومنها  أهداف التنمية المستدامةجميع تحقيق لولتحقيق هذه الغايات، السعي  الخشب،
 ؛١٦و ١٥و ١٤و ١٣ الأهداف

بها تنوِّ  -١٢   لجارية التي يضــــــطلع  بالجهود ا بالمخدِّراته   مكتب الأمم المتحدة المعني 
في إطار مبادرة التعليم بما يشمل جهوده ، جل العدالةمن أ في مجال التعليم، في إطار ولايته، والجريمة

ساس من أجل العدالة، التي تشكل عنصراً وتطلب إلى في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة،  يًّاأ
سيادة القانون والعدالة بالتعاون مع منظمة  في مجال تعزيزالتعليم  نشرجهوده في أن يواصل المكتب 
 ؛ذات الصلة الجهات المعنيةسائر والعلم والثقافة و المتحدة للتربية الأمم

الموضـــوع الرئيســـي لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشـــر لمنع الجريمة  نَّأب اًتُحيط علم  -١٣  
نع الجريمة النهوض بم"ســــــيكون ، ٢٠٢٠والعدالة الجنائية، الذي ســــــيعقد في كيوتو، اليابان، عام 

ــــــيادة القانون: نحو ــــــتدامة لتحقيق خطة  والعدالة الجنائية وس "، وتتطلع إلى ٢٠٣٠عام التنمية المس
 المؤتمر؛ أثناء انعقادالاجتماعات التحضيرية الإقليمية وهذا الموضوع أثناء  حولمناقشات مثمرة 

الدول الأعضــــــاء المشــــــاركة في الاجتماعات التحضــــــيرية الإقليمية لمؤتمر  تدعو  -١٤  
 لعدالة الجنائية إلى تقديم مقترحات وتوصــــــيات محددةالمتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة وا الأمم

 بسيادة القانون لينظر فيها المؤتمر؛النهوض تتماشى مع موضوعه بشأن 

بالمخدِّرات والجريمة في  تُثني على  -١٥   بذلها مكتب الأمم المتحدة المعني  الجهود التي ي
مساعدة الدول الأعضاء على تحسين نظم جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية 

، عند الاقتضــاء، البيانات المصــنفة حســب نوع الجنس، من أجل بما في ذلك ،على جميع المســتويات
مع التقدير بتطبيق التصــــنيف الدولي  ، وتحيط علماًســــيادة القانون وتحقيق التنمية المســــتدامةتعزيز 

 ؛للجريمة من أجل الأغراض الإحصائية

قديم  إلى تطلب  ‐١٦   بالمخدِّرات والجريمة أن يواصـــــــل ت مكتب الأمم المتحدة المعني 
سيادة القانون، مع مراعاة العمل الذي المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز 

عن الجهود الإقليمية  لاًتضــــطلع به هيئات الأمم المتحدة الأخرى، في إطار الولايات القائمة، فضــــ
سيقي والمرجعي  ساق، بما في ذلك من خلال الفريق التن سيق والات ضمان التن والثنائية، وأن يواصل 

 ؛المعني بسيادة القانون

العام أن يواصـــــل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  الأمين إلى تطلب  ‐١٧  
عند الاقتضاء، للقيام، والجريمة بالموارد الكافية لدعم جهوده الرامية إلى تنفيذ ولاياته بطريقة فعالة و

ظ بولاياته الحالية، التي تعد محورية لتعزيز الحفا فيما يتعلقالمتابعة العالمية والاســـتعراض المواضـــيعي ب
على ســــيادة القانون على الصــــعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك عن طريق تقديم دعم خاص إلى 

عالمية التابعة الملجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لتمكينها من المساهمة بنشاط، حسب الاقتضاء، في 

                                                                    

 .١٤٥٣٧ الرقم ،٩٩٣ المجلد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم  )٣(  
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نمية المســـتدامة واضـــيعي للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضـــاء في تحقيق أهداف التالمســـتعراض الاو
 ؛٧٠/٢٩٩على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 

ســـياقاتها الوطنية، حســـب الدول الأعضـــاء على اتخاذ التدابير المناســـبة،  عتُشـــجِّ   -١٨  
ا في مجال منع الجريمة والعدالة معايير الأمم المتحدة وقواعدهوتطبيق نشــــر واســــتخدام لتوســــع في ل

التي  ،ومواد بناء القدرات لعمليةواية الإرشــاد الأدلة فيما هو موجود من الجنائية، بما في ذلك النظر
، وكذلك تعميمها عندما ترى أعدها ونشــــــرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة

 ؛ضرورة لذلك

تنســــــيق وإدمــاج العمــل على تعزيز لالتي يبــذلهــا الأمين العــام  الجهودبــترحِّــب    -١٩  
المســاعدة في مجال ســيادة القانون، من خلال المنظمات الدولية المتخصــصــة والمعنية، من أجل تعزيز 

ساءلة والفعالية في  ساق والم صعيدين الوطني والدولي تحقيققابلية التنبؤ والات ، سيادة القانون على ال
ــــجِّو ــــاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في هذه الترتيبات،  دةزياع على تُش مش
 ؛والإصلاحياتسيما فيما يتعلق بالشرطة والعدالة   لا

لة الجنائية إلى  تدعو  ‐٢٠   ــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدا أن معاهد ش
صل  سيادة القانون وتقديم المالعمل على أن تظل توا سألة  ساعدة إلى الدول، بناء على طلبها، في م
في برنامج عمل الشبكة، وكذلك مدرجة للتحديات التي تطرحها سيادة القانون والتنمية ي التصدِّ

 ؛٢٠٣٠جهودها لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام إلى أن تعزِّز 

مكتب  تزودأن  بالدول الأعضـــــاء والمنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية تهيب  -٢١  
بشـــــأن كيفية النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية  االأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بآرائه

بشــأن المســاهمة وكذلك بآرائها ، ٢٠٣٠من أهداف التنمية المســتدامة لعام  ١٦في ســياق الهدف 
بالنظر إلى  ية،  لة الجنائ عدا قدمها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة وال التي يمكن أن ي

في  اًالمكتب أن يقدم إلى المؤتمر تقرير إلىموضـــوعه الرئيســـي، في تعزيز هذه القضـــايا، كما تطلب 
 ؛هذا الشأن

الميزانية من خارج توفير موارد  الجهات المانحة إلىســــائر الدول الأعضــــاء و تدعو  -٢٢  
  .اوإجراءاتهالأمم المتحدة للأغراض المبينة في هذا القرار، وفقاً لقواعد 
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